
أيـــن أودت ســـياسة الاقـــتراض بالاقتصـــاد
الأردني؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تقــف الأردن علــى صــفيح المديونيــة العامــة الــتي تشهــد ارتفاعًــا كــبيرًا في الفــترة الماضيــة بســبب حجــم
الاقـتراض الـداخلي والخـارجي للحكومـة الأردنيـة والـذي يذهـب في النهايـة لبنـود خدمـة الـدين العـام

كثر. ية ما يزيد من مضاعفة المشكلة أ وسداد الفوائد بالإضافة إلى بنود النفقات الجار

وبحسب الأرقام الصادر عن وزارة المالية فإن موازنة الأردن سجلت عجزًا ماليًا، خلال الشهور الثمانية
الأولى من عام  بحوالى . مليون دولار مقابل عجز مالي بلغ . مليون دولار خلال

. نفس الفترة من عام

الفوائد السنوية على القروض تقارب نحو . مليار دولار ويتم اقتطاعها من
% إلى  الإيرادات المحلية والتي تغطي نفقات الدولة بما بين

روسيا تجدول الديون الأردنية
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كتوبر/تشرين الأول على وثيقة مقدمة من صادق مجلس الدوما الروسي أمس الأول الأربعاء  أ
الحكومة الأردنية تتضمن قرضًا روسيا للأردن ينص على إعادة هيكلة الديون بإطالة أمد زمن دفع

القرض المقدم من روسيا وتغيير صيغة سداده.

ير المالية الروسي قوله في جلسة مجلس الدوما وحسب ما نقل عن وكالة تاس الروسية عن نائب وز
أن هيكلــة ديــون روســيا للأردن لا تعــني إعفــاء الأردن مــن ســداد ديونهــا بــل إلزامهــا شراء منتجــات
عسكرية تقنية بقيمة القرض بعد احتساب الفوائد  بنحو . مليون دولار من روسيا حتى العام

.

علمًا أن الحكومة سبق سدادها أجزاء من الدين لبعض الوقت حتى تقدم الملك الأردني الملك عبد
الله الثاني بطلب لروسيا في مارس/آذار  لإلغاء الديون، فأوعز الرئيس الروسي بوتين للحكومة

بدراسة الطلب وقابلية تطبيقه حتى جرى التوصل لاتفاق لتغيير شروط سداد القرض.

ير المالية أن الأردن تعهدت لشراء منتجات تقنية عسكرية بالقيمة الإجمالية للدين وأضاف نائب وز
حـتى العـام  مـع العلـم أن مشتريـات الأردن مـن المنتجـات التقنيـة العسـكرية الروسـة تجـاوزت

قيمتها حتى اليوم  مليون دولار.

سداد الديون بالديون

تقـترب أعبـاء المديونيـة العامـة في الأردن مـن تجـاوز النـاتج المحلـي الإجمـالي نتيجـة اسـتمرار الحكومـة في
الاقــتراض الــداخلي والخــارجي وارتفــاع فوائــد الــدين العــام. حيث ارتفعــت مديونيــة الأردن بشقيهــا
الـداخلي والخـارجي إلى . مليـار دولار مـع نهايـة شهـر آب/ أغسـطس المـاضي مشكلـة ما نسـبته

.% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني البالغ . مليار دولار.
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ير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الجمعة الفائتة جاء فيه أن وبحسب تقر
الأردن احتلت مرتبة متقدمة على قائمة الدول التي يترتب على اقتصادها نسب ديون مرتفعة نسبة
إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي مشـيرًا أن الأردن احتـل المرتبـة  عالميًـا في القائمـة، وهـذا يفـرض تحـديات
كـبيرة علـى الحكومـة الحاليـة المنتخبـة في سـبتمبر/أيلول المـاضي ويضيـق مـن هـامش الحركـة لـديها في

تحقيق الوعود في التنمية الاقتصادية.

ولســداد أقســاط ســندات مســتحقة علــى الحكومــة تســعى الأخــيرة لإصــدار ســندات دوليــة لتغطيــة
العجز في الموازنة وسداد أقساط ديون وفوائد مستحقة، حيث أشارت مصادر إعلامية أن وفد رسمي
أردني سيتوجه إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت للتباحث في مسألة ط هذه السندات، علمًا أنها
المـرة الأولى الـتي سـتصدر فيهـا الأردن سـندات ديـن بـدون كفالـة الولايـات المتحـدة كما كـانت تصـدر في
السنوات الماضية حيث كانت تكفل الولايات المتحدة تصدر من الحكومة بشكل مباشر، حيث سبق
للأردن إصــدار ســندات دوليــة في الســنوات الماضيــة بكفالــة الولايــات المتحــدة بــشروط ميسرة تشمــل

فائدة مخفضة وفترات سداد بعيدة.

ــادة ي ــواطن مــن خلال ز ــى الم ــديون عل ــل عــبء تلــك ال ــة أن الحكومــة لجــأت لتحوي مــا زاد الطين بلّ
الضرائب والرسوم ما أثار مخاوف المواطنين من استمرار سياسة الحكومة على هذا النحو. فحصة
الفرد الأردني من إجمالي المديونية ارتفعت بشكل كبير في آخر  سنوات والمواطن هو من يتحمل في
النهاية عواقب الدين وفشل السياسات الاقتصادية، وارتفع معدل البطالة إلى .% خلال الربع

.% وتجاوزت نسبة الفقر ، الثاني من العام الحالي

ارتفعت مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي لتبلغ ما نسبته
.%  من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر أغسطس الماضي

لذا انتقد خبراء اقتصاديون الحكومة لسياسة الاقتراض والسياسة الضريبية المنتهجة والتي أوصلت
حــال الأردن إلى مــا هــو عليــه الآن، فرفــع الضرائــب والأســعار يســهم بشكــل كــبير في تعميــق الركــود

الاقتصادي ويضر بالاقتصاد.

ية يز الإنتاج والصرف على البيئة الاستثمار فالحكومة الأردنية لا تقترض لدعم البنية الاقتصادية وتعز
يـــة مـــن رواتـــب ونفقـــات عامـــة وســـداد مســـتحقات القـــروض بقـــدر مـــا تنفـــق علـــى النفقـــات الجار
وفوائـدها، وهذا يجعـل الأردن يقـترض مـن أجـل السـداد لا مـن أجـل تحسين الأوضـاع الاقتصاديـة

والصرف على مشاريع تدر دخل وإيراد للدولة.

الجــدير بــالذكر أن الفوائــد الســنوية علــى القــروض تقــارب نحــو . مليــار دولار ويتــم اقتطاعهــا مــن
ــرادات المحليــة والــتي تغطــي نفقــات الدولــة بمــا بين  إلى % وبالتــالي تضغــط علــى خطــط الإي

تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتؤثر على الاحتياطي النقدي للأردن.



وبحسب التقرير الأخير لوزارة المالية فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور
الثمانيــة الأولى مــن عــام  نحــو . مليــارات دولار مقابــل . مليــارات دولار خلال نفــس

. الفترة من عام

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي ارتفاعًا عن مستواه العام في نهاية العام
 بمقــدار . مليــار دولار أو مــا نســبته .% وذلــك لتمويــل كــل مــن عجــز الموازنــة العامــة
والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه، والبالغة نحو . مليار دولار لكلا

الشركتين.  

ــديها التزامــات كــبيرة خلال الفــترة المقبلــة فيمــا يخــص إدارة ســياسة ــة ل لا شــك أن الحكومــة الحالي
الاقــتراض واتبــاع ســياسة مختلفــة تتجنــب تحميــل المــواطن لأعبــاء المديونيــة العامــة من خلال تحفيز

المشاريع والاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأردن في مختلف القطاعات.

/https://www.noonpost.com/14644 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/14644/

